الدورة الخمسون لمنظمة (AALCO)، كولومبو، 2011
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المنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية
جدول الأعمال المؤقت المشروح

للدورة السنوية الخمسين
I. مقدمة
1. لقد تم إعداد جدول الأعمال المؤقت التالي بموجب المادة رقم 11 (1) من القواعد القانونية للمنظمة (AALCO). علماً بأنه وحتى الدورة السنوية الحادية والأربعين للمنظمة، التي عقدت في أبوجا (نيجيريا، 2002م)، تم تداول البنود الموضوعية كلها لجدول أعمال المنظمة في الدورات السنوية وكانت الأمانة تقوم بإعداد تقرير حول كافة بنود جدول الأعمال. مع ذلك، قبل الدورة السنوية الثانية والأربعين التي عقدت في سيؤول، جمهورية كوريا، خلال الفترة (16 – 20 يونيو 2003) اقترحت الحكومة المستضيفة للسكرتير العام بتقسيم كافة  بنود جدول الأعمال إلى بنود متداولة وغير متداولة وذلك بهدف توفير مزيد من الوقت لتبادل الآراء والخبرات وإجراء مناقشات مكثفة حول البنود المتدوالة فضلاً عن مناقشة بنود المنظمة.
2. ويجرى اتباع هذا النهج المبتكر بنجاح منذ الدروة السنوية الثانية والأربعين. ومن أجل توفير المعلومات لكافة الدول الأعضاء، أعدت الأمانة تقارير عن جميع البنود بشأن برنامج العمل. التي تحتوي على المسائل التنظيمية والموضوعية. وفيما يتعلق بالبنود غير المتداولة اعتباراً من الدورة السنوية الأخيرة، بغية الحفاظ على الموارد يتم تقديمها في مجلد واحد للدراسة. وبالإضافة إلى المتداولات التشجيعية حول القرارات، سيتم تبني صياغة القرارات في الدورة السنوية الخمسون التي يتم إرفاقها في نهاية كل تقرير. وقد استهدفت لجنة الصياغة للدورة السنوية الثامنة والأربعين مثل هذا الإبتكار.
3. في الدورة السنوية القادمة الخمسين المزمع عقدها في كولومبو، سريلانكا من 27 يونيو – 1 يوليو 2011، الى جانب النظر في البنود عن المسائل التنظيمية، تم اقتراح ثمانية بنود موضوعية للنظر فيها كالبنود المتداولة وذلك لإجراء مناقشة مكثقة حولها. وطبقا للنهج السابق عقد الاجتماعات الخاصة المقترنة مع الدورة السنوية ، جاءت الاقتراحات لعقد الاجتماعين الخاصين الذين يستغرقان لنصف اليوم، حول الموضوعات التالية: (1) الاتجار بالنساء /الأطفال، العمال المهاجرين حماية الأطفال، و (2) التحكيم التجاري الدولي.
II. القائمة المشروحة
A. رئاسة الجلسة
4. تنص المادة رقم 3 (1) على أن يقوم رئيس الدورة السنوية السابقة برئاسة الجلسة حتى تقوم الدول الاعضاء بانتخاب الرئيس الجديد للدورة. ووفقا لذلك، ستقوم سعادة السيدة/ سيلينا اومبيشي كومباني ، وزيرة الشؤون الدستورية والعدل جمهورية تنزانيا المتحدة ورئيسة الدورة السنوية التاسعة والأربعين للمنظمة (الآلكو) برئاسة الجلسة الإفتتاحية والاجتماع الأول لوفود الدول الأعضاء في المنظمة.
B. مشاركة الدول الأعضاء
5. تنص المادة رقم 12 (1) على أنه يجب أن يشمل كل وفد تابع للدول الأعضاء على زعيم الوفد والأعضاء البدلاء والمستشارين في الدورة السنوية للمنظمة.
C. أوراق اعتماد المشاركين
6. تنص المادة رقم 12 (2) على أن الاتصالات الرسمية الموجهة إلى الأمين العام يجب أن تكون لغرض وثائق التفويض للوفود والمراقبين. ويجب أن تصدق الاتصالات من قبل السلطة المختصة في وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية للدول المعنية. وتعد رسالة رسمية من المنظمة الموجهة إلى السكرتير العام كوثائق التفويض للمنظمات في نظام الأمم المتحدة ، والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية.
D. تبني جدول الأعمال
7. تنص المادة رقم 11 (3) على أن يتم طرح جدول الأعمال أمام اجتماع وفود الدول الأعضاء للنظر فيه. وبإمكان الاجتماع، حسب اختصاصه، حذف أي بند مندرج في جدول الأعمال المؤقت. وإدراج بند جديد بناءً على اقتراح مقدم من وفد أو أكثر، إذا ما كان الاجتماع يرى بان الأمر طارئ وهناك أسباب كافية لأجل عدم إدراج البند في جدول الأعمال المؤقت. 
8. تنص المادة رقم 11 (4) على أن يتم تبني جدول الأعمال كجدول الأعمال للدورة بناءً على موافقة اجتماع وفود الدول الأعضاء.
E. قبول المراقبين
9. يخضع قبول المراقبين بموجب المادة رقم 18، وسيتم العمل بموجبه في اجتماع وفود الدول الأعضاء. ووفقاً للممارسات الحالية للمنظمة، هناك ثلاثة أنواع من المراقبين وهي : (i) المراقبين الذين يمثلون الدول الآسيوية – الإفريقية غير الأعضاء، (ii) المراقبين الذين يمثلون دول من خارج المنطقة الآسيوية – الإفريقية، و (iii) المراقبين الذين يمثلون الأمم المتحدة، وأجزائها والوكالات المختصة وغيرها من المنظمات الحكومية.
10. وبالإضافة إلى هذه الأنواع الثلاثة، وفقاً للقرار الذي تم اتخاذه في الدورة الثانية والعشرين للمنظمة (AALCO) في كولومبو (1981)، تحظى كل من استراليا ونيوزيلندا صفة المراقب الدائم.
11. تستحق وفود المراقبين بالحضور في كافة الاجتماعات ما عدا الاجتماعات التي قيل عنها المغلقة وحضرتها وفود الدول الأعضاء كلها.
F. قبول الأعضاء الجدد
12. تنص المادة رقم 4 على ان تعترف المنظمة بمشاركة دولة آسيوية أو إفريقية بموجب القرار الذي تدعمه أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، وذلك أفادت هذه الدولة عن رغبتها للسكرتير العام عن طريق رسالة خطية بشأن مشاركتها في المنظمة وقبولها النظام الأساسي والقواعد. يجوز اتخاذ هذا القرار بموجب القرار الذي تم اتخاذه في أي دورة من دوراتها.
لم تستلم الأمانة أي طلب للعضوية الجديدة حتى الآن.

G. انتخاب الرئيس
13. تنص المادة رقم 3 (1) على انه وفي كل دوراة سنوية، تنتخب المنظمة رئيساً. وطبقاً للممارسات فإنه يتم انتخاب رئيس المنظمة من قبل كبار شخصيات الدول الأعضاء المستضيفة للدورة.
H. اتنخاب نائب الرئيس
14. تنص المادة رقم 3 (2) الخاصبة بانتخاب نائب الرئيس، على انه في انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، يتم الأخذ بالتمثيل الإقليمي في الإعتبار إلى أقصى حد ممكن. وفقاً للممارسات المعتادة، اذا تم انتخاب الرئيس من المنطقة الآسيوية فيفضل انتخاب نائب الرئيس من الدول الأعضاء في الإقليم الإفريقي والعكس بالعكس.
I. تقرير السكرتير العام عن عمل المنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية
15. بموجب مادة رقم 20 (7) من النظام الأساسي للمنظمة (AALCO)، يقدم السكرتير العام تقريراً امام وفود الدول الأعضاء حول عمل المنظمة. ويشمل تقرير الدورة السنوية الخمسين نشاطات المنظمة منذ دورتها التاسع والأربعين، بما فيها الشؤون الموضوعية ، التنظيمية، المالية والإدارية.
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J. الميزانية المقترحة للمنظمة (AALCO) لعام 2012
16. وفقاً لمادة 24 (4)، فإن الميزانية المقترحة للمنظمة لعام 2012، كما تم تبنيها من قبل ضباط الإتصال، يتم طرحها أمام اجتماع وفود الدول الأعضاء للمنظمة (AALCO) للموافقة النهائية واعتمادها.
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K. التقرير الأولي للجنة الفرعية حول شؤون الموارد البشرية والمالية لأمانة المنظمة (AALCO)
17. وفقا للانتداب الوارد من الدورة السنوية التاسعة والأبعين التي عقدت في دار السلام، جمهورية تنزانيا المتحدة، في اغسطس 2010، تم تشكيل اللجنة الفرعية المفتوحة للنظر في الجوانب التالية وهي: (i) نظام الرواتب للموظفين المحليين، (ii) الحجم الصحيح لأمانة المنظمة (AALCO) و (iii) الطرق والوسائل لرفع دخل المنظمة دون المساهمات الواردة من الدول الأعضاء. وسوف يتم تقديم التقرير الأولي من قبل رئيس اللجنة الفرعية في الدورة السنوية الخمسين.
L. تقرير عن المراكز الإقليمية للمنظمة (AALCO) للتحكيم
18. تقرير حول نشاطات مراكز التحكيم الإقليمية للمنظمة (AALCO) الواقعة في القاهرة ، كوالالمبور، لاغوس وطهران سيتم تقديمها للنظر في الدورة السنوية الخمسين.
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M. تقرير عن مركز البحوث والتدريب للمنظمة (AALCO)
19. تقرير عن نشاطات مركز البحوث والتدريب للمنظمة (AALCO) سيتم تقديمها للنظر في الدورة السنوية الخمسين.
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N. المناقشات العامة
20. بموجب الممارسة فإن الاجتماع الأول، وإذا ما دعت الضرورة، فإن الاجتماع الثاني العام سيكون مفتوحاً للبيانات العامة التي يقدمها الوزراء وزعماء وفود الدول الأعضاء والمراقبين. ويرجى من زعماء الوفود أن يقوموا بإنهاء كلماتهم في غضون 7 - 10 دقائق نظراً لضيق الوقت. وفي حين رغبتهم في إلقاء كلمات طويلة، فإنه  يمكن تسليم مسودة الكلمة للأمانة / اللجنة المستضيفة ليتم تقديمها ثانية في تقرير الدورة.
O. تقديم البيانات
21. يرجى من الوفود التي ترغب في إدلاء البيانات (البيانات العامة، والبيانات حول الشؤون الموضوعية والتنظيمية) أن تقوم بتقديم بياناتها بسرعة معقولة والقيام بتسليم نسختين من بياناتها مسبقاً إلى الأمانة. الأمر الذي يمكن المترجمين الفوريين على الترجمة الجيدة وضمان تأثير بيانات الوفود في جميع اللغات.
P. مكان الدورة السنوية الحادية والخمسين
22. لم تستلم الأمانة العامة اية دعوة حتى الآن من أي حكومة تابعة للدول الأعضاء لاستضافة الدورة السنوية الحادية والخمسين للمنظمة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد بأن المادة الفرعية رقم (1) من المادة رقم 10 من النظام الأساسي للمنظمة تنص على أن الدورة السنوية للمنظمة، ووفقا للمادة رقم 4 من قانون المنظمة الذي تم مراجعته،  يجب أن تعقد مرة في كل عام وهذا الاجتماع سيعقد في إحدى الدول الأعضاء بناءاً على التناوب الجغرافي. وطبقاً لذلك، فإن الدورة السنوية الحادية والخمسين سيتم استضافتها من قبل دولة إفريقية.
III. المسائل بموجب المادة رقم 1 من النظام الأساسي للمنظمة (AALCO)
تم إدراج بنود جدول الأعمال في جدول الأعمال المشروح حسب الجدول الزمني، وسوف يتم تناولها خلال الدورة السنوية الخمسين.
1) تقرير حول مسائل متعلقة بلجنة القانون الدولي في دورتها الثانية والستين
23. وفقاً للمادة رقم 1 (d) من النظام الأساسي للمنظمة (AALCO)، تتكلف المنظمة القيام بدراسة الموضوعات التي هي قيد الدراسة من قبل لجنة القانون الدولي وإحالة آراء المنظمة إلى اللجنة، للنظر في تقارير اللجنة و تقديم التوصيات بشأنها، حيثما كان ضروريا للدول الأعضاء". ومتابعة لهذه الأوامر، سوف يتم تناول تقرير حول عمل لجنة القانون الدولي في دورتها السنوية للنظر في الدورة السنوية للمنظمة (AALCO). وتماشياً مع هذه الممارسة الطويلة تتضمن بيانات الدورة الخمسين لمحة عامة عن عمل لجنة القانون الدولي خلال دورتها الثانية والستين.
24. يقدم تقرير الأمانة العامة لمحة عامة عن تقدم العمل الذي أنجزته لجنة القانون الدولي حول الموضوعات المتعلقة بـ: تطبيق المعاهدات، مسؤولية المنظمات الدولية، الموارد الطبيعية المشتركة، آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، طرد الأجانب، الالتزام بالتسليم أو المقاضاة، حماية الأشخاص في حالة الكوارث، حصانة مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية والمعاهدات مع مرور الوقت وشرط الدولة المفضلة.
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25. تم تبني اتفاقية الأمم المتحدة حول الحصانات القضائية للدول وممتلكاتها، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2004. وتجدر الإشارة إلى أنه تم مناقشة هذا البند خلال الدورات السنوية للمنظمة (AALCO) حتى عام 2006. وبما أنها اتفاقية هامة للغاية فيإن حكومة اليابان قد اقترحت ضرورة إجراء مناقشة قصيرة على الفور عقب إجراء المناقشات حول بنود جدول الأعمال .
2) قانون البحار
26. أعدت الأمانة تقرير للدورة السنوية الخمسون يقدم معلومات عن حالة الاتفاقية الدولية للبحار  والاتفاقيات المنوطة بتنفيذها ؛كالدورة الخامسة والعشرين والعشرين والسادسة والخمسين للجنة حدود الجرف القاري (15 مارس -- 23 أبريل ، و 2 أغسطس -- 3 سبتمبر 2010 ، نيويورك) ، والدورة السادسة عشرة للسلطة الدولية لقاع البحار (23 أبريل -- 7 مايو 2010 ، كينغستون ، جامايكا) ، والاجتماع العشرين للدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار (14 إلى 18 يونيو 2010 ، نيويورك) ، والاجتماع الحادي عشر لفتح المشاورات الغير رسمية للأمم المتحدة  المتعلقة بالمحيطات و التي  جرت في مقر الامم المتحدة في نيويورك في 21 حتي 25 يونيو 2010 ، والنظر في المحيطات وقانون البحار في الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما ويعرض هذا التقرير لمحة عامة عن كل هذه التطورات. وأخيرا ، فإنه يقدم تعليقات وملاحظات من أمانة المنظمة. ويعد أيضا مشروع قرار, للنظر فيه في الدورة السنوية الخمسين لتقرير الأمانة.
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3) ترحيل الفلسطينيين والممارسات الإسرائيلية الأخرى بما فيها الهجرة الجماعية والاستيطان اليهودي في جميع الأراضي المحتلة والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
27. ما زال هذا البند يأتي في جدول أعمال المنظمة (AALCO) منذ دورتها السابع والعشرين (سنغافور، 1922) عقب إيعاز من قبل حكومة جمهورية إيران الإسلامية. ومنذ ذلك الحين تم اعتباره في كافة في الدورات السنوية المتعاقبة. وفي الدورة السنوية السابعة والثلاثين (نيودلهي، 1998) تم توسيع نطاق الموضوع إلى "ترحيل الفلسطينيين والممارسات الإسرائيلية الأخرى بما فيها الهجرة الجماعية والاستيطان اليهودي في جميع الأراضي المحتلة والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949". وفي الدورة السنوية التاسعة والثلاثين (القاهرة، 2000) تقرر توسيع نطاق هذا البند وتم التوجيه إلى الأمانة لمراقبة التطورات في (جميع) الأراضي المحتلة من الجوانب القانونية المتعلقة.
28. في الدورات السنوية الـ42 (سيول، 2003)، الـ43 (بالي، 2004)، الـ44 (نيروبي، 2005)، الـ45 (نيودلهي، المقر، 2006)، الـ46 (كيب تاون، 2007)، الـ47 (نيودلهي، 2008)، الـ48 (بوتراجايا ماليزيا، 2009)، والـ49 (دار السلام، 2010) أفادت الأمانة عن التطورات القانونية المتعلقة بالممارسات الإسرائيلية في جميع الأراضي المحتلة، بما فيها انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة 1949 وقرارات الأمم المتحدة. وللدورة السنوية الخمسين، من أجل تسهيل المناقشات في الدورة، قامت الأمانة بإعداد التقرير، والى جانب تقديم المعلومات المفصلة عن الخلفية وإلقاء الضوء على التطورات الراهنة، المتضمن وصف للنشاطات الإسرائيلية في انتهاك اتفاقية جنيف 1949 ويشمل أيضاً انتهاك القانون الدولي من قبل اسرائيل لقرارات مجلس الامن للأمم المتحدة و الجمعية العامة. ويشمل التقرير ملخص للمداولات التي تم عقدها في الجلسة السنوية التاسعة والأربعين التابع للمنظمة، المظالم الإسرائيلية (جرائم الحرب) في غزة ورد المجتمع الدولي 
29. يمكن أن تكون القضايا التي سيتم التركيز عليها في الدورة السنوية الخمسين كما يلي: انتهاكات القانون الدولي، لا سيما القانون البشري الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة (OPT)، جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة بما فيها حصار غزة، إقامة السلام في الشرق الأوسط، ومع الإشارة الخاصة إلى ان المجتمع الدولي يضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها الدولية، وتسليط الضوء على إقامة دولة فلسطينية مستقة تمهيداً لإقامة السلام الدائم في الشرق الأوسط.
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4) التعابير الفلكلورية والحماية الدولية لها
30. نظراً لأهمية العمل الذي اتخذته 
اللجنة الحكومية الدولية للمنظمة عبر الوطنية للملكية الفكرية (WIPO) بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور(the IGC) وأثرها على البلدان الآسيوية والأفريقية، اقترح السكرتير العام آنذاك للدول الأعضاء شمولية البند المعنون بـ"التعابير الفلكلورية الحماية الدولية لها" في جدول الدورة السنوية الثالثة والأربعين للمنظمة (AALCO) التي عقدت عام 2004. ومنذ ذلك الحين، يتم اعتبار هذا الموضوع كبند في جدول أعمال الدورات المتعاقبة. ويقدم تقرير الأمانة للدورة السنوية الثامنة والأربعين التطورات في الدورة الثالثة عشر لـ IGC وإجراء المناقشات خلال الدورة حول تطوير السياسة والإطار القانوني لحماية التعابير الفلكلورية، على الصعيد الدولي.

31. ومتابعةً للانتداب الرسمي الذي تم الحصول عليه في الدورة السنوية التاسعة والأربعون، يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن عمل اللجنة عبر الحكومية (IGC) لـ WIPO منذ إنشائها عام 2001، موليةً اهتمامها للمناقشات التي جرت أثناء دورات مجموعة العمل بين الدورات في TCEs/EoF  فضلاً عن المداولات التي جرت في الدورة السابعة عشرة لـ IGC والوثائق المعممة خلال الدورة السابعة عشرة لـIGC  للنظر في الدول الأعضاء كملحق. وتأمل الأمانة التابعة للمنظمة بأن تقوم اللجنة بتسريع الأعمال الموضوعية لتقديم مشروع حول آلية قانونية دولية لحماية التعبير الفلكلورية وتحث أيضاً الدول الأعضاء على المشاركة في فعاليات اجتماع IGC  القادم، وذلك لأجل لتقديم الآلية القانونية المتبادلة لحماية قوانين غير المناسبة وإساءة استخدام نظام التعبير الفلكلورية.
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5) تقرير عن عمل UNCITRAL والمنظمات الدولية الأخرى في مجال قانون التجارة الدولي
32. أدرجت لأول مرة القضايا المتعلقة بالقانون التجاري الدولي في جدول أعمال المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية (AALCO) في دورة (كولومبو) الثالثة في عام 1960، بناءاً على إشارة من الحكومة الهندية. وقد درست الدول الأعضاء في الدورة الرابعة عام 1961 (طوكيو) موضوع " تضارب القوانين المتعلقة بالبيع والشراء في المعاملات التجارية بين الدول أو مواطنيها".
33. قررت المنظمة أيضاً في دورتها الحادية عشرة (1970) عند إنشاء اللجنة الفرعية الدائمة التعامل مع مسائل القانون الاقتصادي والتجاري كسمة منتظمة لأنشطتها وعلاقاتها الرسمية التي أقيمت مع الـ UNCITRAL في العام 1971، والتي أدت منذ ذلك الحين إلى التعاون المثر والفعال بين المنظمتين في مجالات عدة من القانون التجاري. من حينها بدأت AALCO النظر في المسائل المتعلقة بالقانون التجاري الدولي والمنظمات الدولية التي تعالج مثل هذه القضايا، وهي ، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT) ومؤتمر هوغر حول القانون الدولي الخاص (HCCH).
34. نظرت المنظمة حتى عام 2003 في جدول الأعمال المعنون بـ "تقرير مرحلي بشأن الأنشطة التشريعية للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى العاملة في مجال القانون التجاري الدولي". وفي دورة (بالي) الثالثة والأربعين في عام 2004، تم تغيير العنوان إلى " تقرير عن أعمال UNCITRAL والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال القانون التجاري الدولي " وذلك للتركيز أكثر على عمل UNCITRAL.
35. تقرير المنظمة الحالي أولاً يقوم بدراسة مداولات UNCITRAL دورتها الثالثة والأربعين على الموضوعات المذكورة أعلاه. وتجلت بعض الإنجازات البارزة لهذه الدورة ، في جملة أمور، في صيغتها النهائية واعتمادها صيغة منقحة من قواعد UNCITRAL للتحكيم‘ وفي استكمال واعتماد مشروع ملحق لدليل UNCITRAL التشريعي بشأن المعاملات المضمونة مع الحقوق الضمانية للممتلكات الفكرية ، ووضع الصيغة النهائية واعتماد الجزء الثالث من دليل UNCITRAL التشريعي لقانون الإفلاس بشأن معاملة مجموعات الشركات في سياقة. وبصرف النظر عن دراسة التطورات المتعلقة بـ UNCITRAL ، قدم التقرير أيضاً محاولة لإلقاء نظرة على التطورات التي حدثت في منظمات دولية أخرى لقانون التجارة ، وهي : UNCTAD، وUNIDROIT، وHCCH. وتأمل الأمانة العامة التابعة للمنظمة ( AALCO) بأنه ونظراً لأهمية  بنود جدول الأعمال، فِإنه من الممكن أن يتم التركيز خلال مناقشات الدورة السنوية الخمسين للمنظمة (AALCO) على القضايا مثل: i) تبادل خبرات جيدة بين الدول الأعضاء حول تنفيذ جوانب أدوات  UNCITRAL وكذلك التحديات التي تواجهها، ii) الجهود المشتركة لبناء إطار واعتماد الهيكل المالي المنسق / الموحد لصالح البلدان النامية لكي يتم في المستقبل معالجة كافة الأزمات المالية، واعتبارها أن لها انعكاسات خطيرة على التنمية والتجارة، iii) العوامل الأساسية التي تؤدي إلى الاستفادة من المنظمات الدولية الأخرى للقانون التجاري لأجل أن تصب في مصلحة الدول الأعضاء.
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6) البيئة والتنمية المستدامة
36. يشكل القانون المتعلق ب "البيئة والتنمية المستدامة"  بندا هاما من برنامج عمل للمنظمة الاستشارية. وقد واكبت المنظمة  التطورات الحاصلة في هذا الموضوع منذ ما يقرب من أربعة عقود حتى الآن. وهذا التقرير الحالي للامانة العامة هو عبارة عن تنفيذ للنظام الدولي الذي وضعته اتفاقيات ريو الثلاث وهي : اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، 1992  ؛ اتفاقية التنوع البيولوجي ، 1992 (اتفاقية التنوع البيولوجي) ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد / أو من التصحر ، وبخاصة في أفريقيا ، 1994 (اتفاقية مكافحة التصحر) ، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002.

37. يحاول التقرير الحالي للامانة العامة  تقديم لمحة عامة عن الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الاعضاء في الاتفاقية الإطارية ( UNFCCC ) مؤتمر الدول الأطراف 16) و المؤتمر السادس  للدول الاعضاء في بروتوكول كيوتو ( 6 CMP)  الذي عقد في الفترة من 29 نوفمبر وحتى11 ديسمبر 2010 في كانكون , المكسيك  وذلك لفترة وجيزة , ويشير إلى مفاوضات لاحقة بشأن تغير المناخ في الفترة من 3-8 أبريل 2011 في بانكوك ، تايلند ؛و الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الاعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP 10) ،  الذي عقد في الفترة من 18 الى 29 أكتوبر 2010 في ناغويا ، اليابان و عقد الاجتماع الخامس للدول الاعضاء في بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية من 11-1 أكتوبر 2010 في ناغويا ، اليابان. في القسم الأخير من التقرير المعنون انتقل إلى ريو + 20 ، ومحاولا تسليط الضوء على الزخم المتواصل من أجل مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNCSD) الذي سيعقد في الفترة من 04 حتي 06 يونيو عام 2012 في ريو دي جانيرو ، البرازيل. كما يستعرض هذا الجزء التطورات المتصلة بمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) / المنتدى الوزاري البيئي العالمي ، الذي انعقد في الفترة من 21-24 فبراير 2011 في نيروبي ، كينيا ؛ والدورة التاسعة عشرة المقبلة للجنة التنمية المستدامة (CSD ) ، سوف تعقد  من 2-13 مايو 2011 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأخيرا ، يقدم بعض التعليقات والملاحظات بشأن هذا البند من جدول الأعمال للدورة السنوية الخمسين لإنشاء المنظمة.
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IV. الاجتماعان الخاصان اللذان يستغرقان لنصف يوم المقترنتان بالدورة السنوية الخمسين للمنظمة (AALCO).
(i) "الاتجار بالنساء / الأطفال، العمال المهاجرين وحماية الأطفال"، بتاريخ 30 يونيو 2011
38. اجتماع خاص يستغرق لنصف يوم سيتم عقده يوم الخميس، بتاريخ 30 يونيو 2011 بعنوان، " الاتجار بالنساء / الأطفال، العمال المهاجرين وحماية الأطفال". يعد الاتجار كقضية للهجرة منذ فترة طويلة. وفي الحقيقة، يجب ان يتم اعتبار الاتجار كسلسلة لما كان يطلق عليه "سلعة الهجرة". مثل تهريب المهاجرين، ينطوي على الهجرة بالتسهيل في اكثر الأحيان. وقد يستلزم كلتي الممارستين نفس السبل والآليات، ويتم تنظيمهما من قبل الجماعات الإجرامية. فضلاً عن قيام مسؤولي الهجرة والقنصلية بتقديم المساعدات بطرق غير قانونية عبر الحدود. علماً بأن منع وقمع الاتجار قد أثار قضية الهجرة الهامة وحرية التنقل بالضرورة، من السيطرة على الحدود لنتائج قانون الهجرة والسياسات في مجال تنفيذ القانون وحماية الضحايا.
39. في عالمنا المعولم، ازداد الاتجار بالبشر ، وخاصة بالنساء والأطفال، سواء في الحجم والوصول إليها، ليصبح القلق الرئيسي لحقوق الانسان. ويجب ان تم اعتبار الاتجار بالنساء والأطفال في سياق أوسع لعمال الهجرة على حساب السبب أن النمو في الاتجار وقع خلال الفترة التي شهدت ازدياد طلب دولي للعمال المهاجرين. إن الارتباط والتداخل بين الاتجار وغيره من أشكال الهجرة يعتبر ذات أهمية والذي يجب أن يتم تحليلها معاً. وهذا ما يطلب تقرير ملخص هذا العام للقيام به.
40. بما أن حماية الأطفال يعتبر أمراً هاماً جداً، ويسعى تقرير هذا العام إلى تحديد حقوق الإنسان للأطفال الذين تم الاتجار بهم في الآليات القانونية المختلفة. ويسعى ايضاً إلى تحديد التزامات الدول لمكافحة الاتجار في النساء والأطفال. وهذا نظراً للحقيقة، إذا كان أحد صورة العملة يقوم بتعزيز حقوق الإنسان، فإن الصورة الآخرى يعمل على محاكمة الإجراميين المسؤوليين عن للتهريب والاتجار. كما يمكن العثور عليه في إطار رابطة الهجرة والاتجار، وحقوق الأطفال المهاجرين تحت الآليات القانونية المختلفة. ولمعالجة موضوع الاجتماع الخاص الذي يستغرق لنصف يوم ، تم إعداد تقريرين من قبل الأمانة وهما مرتبطتان فيما بينهما وذات صلة، وهما: 
(i) إقامة التعاون لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال (Document: AALCO/50/COLOMBO/2011/SD/S  8) و(ii) الحماية القانونية للعمال المهاجرين (Document: AALCO/50/COLOMBO/2011/S  5).
A. إقامة تعاون لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال
41. تم ادراج موضوع "إقامة تعاون لمكافحة الاتجار بالنساء والاطفال" في جدول أعمال الدورة السنوية الأربعين للمنظمة (AALCO) التي عقدت في نيودلهي، (عام 2001) عقب اقتراح مقدم من قبل حكومة اندونيسيا. وفي الدورة الحالية، ستحتوي ملخص الأمانة قضايا حقوق الإنسان للأطفال الذين تم الاتجار بهم، وبشأن التطورات الأخيرة تم إجراء المناقشات في الدورة الـ 20 للجنة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، في الدورة الخامس والخمسين حول وضع النساء، وفي الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
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B. الحماية القانونية للعمال المهاجرين
42. أدرج البند المعنون بـ "الحماية القانونية للعمال المهاجرين" في جدول اعمال المنظمة (AALCO) بإيعاز من قبل حكومة الفلبين خلال الدورة السنوية الخامسة والأربعين التي عقدت في مانيلا عام 1996. ويركز تقرير الأمانة لهذا العام على التفاعل بين الهجرة الدولية ومشكلة الاتجار بالبشر، خاصة بالأطفال. ولا تبتعد الأسباب من الطلب. حيث أن العلاقة بين الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر يعتبر أمراً مثيراً للقلق. وفي بعض الأحيان، هناك تردد بخصوص رؤية استغلال الهجرة غير الشرعية باعتبارها جانب من جوانب الاتجار (وفي حين، المضطر و/أو عمالة الأطفال). يمكن وضع خط واضح بين خدمات التوظيف القانونية المذكورة أعلاه، والتوظيف، التأشيرات والوكالات السياحية التي لها روابط مع شبكات الاتجار بالبشر. ومع أنه، لا يسع لأحد أن يحقق تقدم بارزاً شخصياً لمكافحة الاتجار بالبشر، طالما يوجد هناك طلباً كبيراً للعمالة غير الشرعية في البلدان المقصودة. وكذلك، فإنه يتم التركيز على العلاقة بين الهجرة والاتجار.
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C. حماية الأطفال
43. حماية الأطفال، لا بد من التعامل وبشكل جاد في كلتي الحالتين، الهجرة والاتجار. حيث تم توضيح هذا الجانب في الوثائق المذكورة انفاً عن الاتجار بالنساء والأطفال والهجرة التي تم إعدادها من قبل الأمانة والتي جاء ذكرها أعلاه.
(ii) "التحكيم التجاري الدولي" بتاريخ 1 يوليو 2011
44. إن الاجتماع الثاني الذي يستغرق نصف يوم سيتم عقده يوم الجمعة، بتاريخ 1 يوليو 2011 حول "التحكيم التجاري الدولي". وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات الفرعية التالية: (i) الدور والوظائف الحالية لمراكز التحكيم الإقليمية التابعة للمنظمة (AALOC): إجراءات التنشيط، (ii) التطورات الراهنة لـ UNCITRAL: اتفاقية نيويورك حول قواعد التحكيم، (iii) خبرة التحكيم في المناطق الآسيوية – الإفريقية، و(iv) تبادل الخبرات بين مراكز التحكيم. وسيتم اعتبار ملخص الأمانة عن تقرير حول مراكز التحكيم الإقليمية للمنظمة (AALCO)، في Document:AALOC/50/COLOMBO/2011/ORG  3 كمواد الخلفية لهذا الاجتماع الخاص الذي يستغرق لنصف يوم.
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